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السياسة النموذجية لقانون الحماية
التعاملات مع ضباط إنفاذ القانون المشاركين في إنفاذ القانون المدني

نحن في مدارس [Name] العامة ندرك أهمية تقدير جميع الطلاب ومعرفتهم حق المعرفة، ونعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ودامجة ومُرحِّبة لجميع الطلاب. ويملك كل طلابنا الحق في الحصول على تعليم عام مجاني بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الدين أو الأصل القومي أو حالة الهجرة أو الجنسية أو الإعاقة أو التوجه الجنسي. 
وقَّعت السيدة مورا هيلي حاكمة الولاية على قانون الحماية في 5 أغسطس 2026. أصبح القانون الآن في ولاية ماساتشوستس لا يسمح بإجراء الاعتقالات المدنية لإنفاذ القانون المدني، بما يشمل اعتقالات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، في حُرُم المدارس خلال ساعات العمل وفترات استلام الطلاب وتسليمهم وبرامج ما قبل اليوم الدراسي وما بعده والفعاليات التي ترعاها المدارس بدون مذكرة اعتقال قضائية أو أمر قضائي، ويُستثنى من ذلك ما يقتضيه قانون الولاية أو القانون الفيدرالي أو ما تتطلبه الولاية أو أقسامها الفرعية لإدارة برنامج مدعوم أو مُموَّل ولائيًا أو فيدراليًا. 
يجب على المشرف العام/المدير التنفيذي تنفيذ إجراءات قانون الحماية فورًا بما يتفق مع الإجراءات النموذجية المرفقة بهذه السياسة النموذجية والتوجيه إلى مدارس التعليم الأساسي والثانوي "K-12" بشأن التعامل مع جهات إنفاذ القانون المدني الصادرة عن مكتب حاكمة الولاية والمكتب التنفيذي للتعليم وإدارة التعليم الابتدائي والثانوي في 21 أغسطس 2026. وستهدف الإجراءات إلى تعزيز السلامة في المدارس وتيسير وصول الطلاب والموظفين والمقيمين إليها. 
يجب تنفيذ الإجراءات -حيثما أمكن- تنفيذًا متوافقًا مع خطط عمليات الطوارئ وخطط الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية والصحة السلوكية ومذكرة تفاهم مسئول الموارد المدرسية الصادرة عن المنطقة التعليمية. 
ويجب أن تتضمن الإجراءات ما يلي: 
(i) إجراءات لتحديد وتعيين إداري أول في كل مكتب من مكاتب المشرفين العموم أو مكاتب المديرين التنفيذيين للمناطق التعليمية -حسب الحالة- باعتباره جهة الاتصال الرئيسية مع ضباط إنفاذ القانون المشاركين في إنفاذ القانون المدني نيابة عن النظام المدرسي ونقطة الاتصال المركزية للمدارس بشأن التعاملات مع جهات إنفاذ القانون المدني.
(ii) إجراءات لتحديد وتعيين إداري أول في كل مدرسة باعتباره جهة الاتصال الرئيسية مع ضباط إنفاذ القانون المشاركين في إنفاذ القانون المدني الذين يصلون إلى المدرسة أو يطلبون معلومات عن طلاب أو موظفين أو أشخاص آخرين تابعين للمدرسة.
(iii) إجراءات للاتصال بمحامي المنطقة التعليمية. 
(iv) إجراءات للاتصال بالإداري الأول في المدرسة والمشرف العام/المديري التنفيذي للمنطقة التعليمية إذا وصل ضباط إنفاذ القانون المشاركين في إنفاذ القانون المدني إلى حرم المدرسة أو طلبوا معلومات عن طلاب أو موظفين أو أشخاص آخرين تابعين للمدرسة.
(v) إجراءات لتوثيق جميع التعاملات مع ضباط إنفاذ القانون المشاركين في إنفاذ القانون المدني أثناء وجودهم في حرم المدرسة.
(vi) إجراءات لإخطار أولياء أمور الطالب أو الأوصياء عليه أو الطالب مباشرة إذا كان عمر الطالب 18 عامًا أو أكثر أو كان قاصرًا متحررًا، وذلك إذا طلب أحد ضباط إنفاذ القانون المشاركين في إنفاذ القانون المدني الوصول إلى الطالب نفسه أو معلومات الطالب لأي غرض من أغراض إنفاذ القانون المدني.
(vii) إجراءات ما بعد تأكيد وجود ضباط إنفاذ القانون المشاركين في إنفاذ القانون المدني في حرم المدرسة، بما في ذلك إجراءات إخطار أولياء الأمور والأوصياء والمعلمين والإداريين والموظفين بذلك.
(viii) إجراءات للتحقق من بيانات جهات الاتصال في حالات الطوارئ الخاصة بالطلاب وتحديثها، مع السماح بإدراج عدة أشخاص كجهات اتصال ووضع خطط لتعيين مقدمي رعاية بدلاء. 
(ix) خطة لنشر هذه الإجراءات مع الطلاب والأسر على الموقع الإلكتروني للمنطقة التعليمية. 

تشكل هذه السياسة والإجراءات المصاحبة لها خطة الاستجابة للطوارئ الخطية التي يتطلبها القانون بمجرد اعتمادها من منطقة تعليمية أو مدرسة مستقلة أو مدرسة تعاونية. 
ستصدر إدارة التعليم الابتدائي والثانوي (DESE) دورة تدريبية نموذجية متعلقة بتنفيذ تلك الإجراءات، وذلك بالتشاور مع مكتب اللاجئين والمهاجرين بولاية ماساتشوستس ومكتب المدعي العام. ونشجع المدارس على تقديم هذه الدورة التدريبية للمديرين والموظفين الآخرين بمجرد صدورها.
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